
 
 

  الرقابة على صحة التشریع 
: ذكرنا في محاضرة سابقة بان التشریع یتدرج من حیث القوة الملزمة لھ الى ثلاثة انواع 

ثم یلیھ ، فالتشریع الدستوري یحتل قمة الھرم التشریعي في الدولة وھو في المرتبة الاولى 
وان ھذا ، تل قاعدة الھرم ویلیھما التشریع الفرعي وھو الذي یح، ) القانون ( التشریع العادي 

التفاوت من حیث القوة الملزمة یعني خضوع التشریع الادنى للتشریع الاعلى الذي یعلوه ویستمد 
وھذا یقتضي بالطبع عدم مخالفة التشریع الادنى للتشریع الذي یعلوه ، قوتھ من مطابقتھ لاحكامھ 

تشریع الدستوري وھو الذي یعلوه ینبغي ان لایخالف احكام ال) الرئیسي ( فالتشریع العادي ، 
، كما ان التشریع الفرعي یجب ان لایتخالف مع احكام التشریعین الدستوري والعادي ، مرتبة 

، ولضمان عدم التعارض ھذا لابد من فرض رقابة على كل من التشریعین العادي والفرعي 
   -:وھي تتضمن امرین 

وھذا الجزاء یتمثل بعدم تطبیق ، شریع المخالف تحدید الجزاء الذي ینبغي فرضھ على الت: الاول 
  . القواعد القانونیة التي تضمنھا التشریع المخالف الادنى 

وھي غیر الجھة التي ،تحدید الجھة المختصة بتطبیق ھذا الجزاء وممارسة تلك الرقابة : الثاني 
تضمن تفسیر وھي تتمثل بجھة قضائیة لان مھمة الرقابة ت، وضعت قواعد التشریع المخالف 

قواعد قانونیة تتضمنھا التشریعات الدستوریة والعادیة والفرعیة لمعرفة ما اذا كان ھناك تعارض 
ولذا یجب ان تتولى الرقابة جھة مختصة بتفسیر القواعد القانونیة ، في الاحكام فیما بینھا 

عطت مھمة ومع ھذا فان بعض الدساتیر ا. فھي مھمة قضائیة تمارسھا المحاكم ، وتطبیقھا 
والرقابة على التشریع العادي والفرعي قد تتناول ضمان سلامتھ من . الرقابة لجھة غیر قضائیة 

  . ضمان صحتھ من حیث الموضوع وقد تتناول ، حیث الشكل 
  

  الرقابة على صحة التشریع الادنى من حیث الشكل 
بشكل التشریع ھو صدوره من قبل السلطة المختصة بصدوره واستیفاؤه اجراءات السن المقصود 

، فالتشریع العادي یسن في ثلاث مراحل ، والنفاذ المنصوص علیھا في التشریع الاعلى منھ 
اما التشریع الفرعي فتضعھ السلطة التنفیذیة وفقا ، اقتراحھ والتصویت علیھ وتصدیقھ 

اما نفاذه فلا یكون الا باصداره من قبل ، ھا في التشریع الاعلى منھ للاجراءات المنصوص علی
والجھة التي تمارس الرقابة على صحة . السلطة التنفیذیة ونشره في الجریدة الرسمیة للدولة 

اما الجزاء الذي یفرض على التشریع الادنى المخالف من . التشریع من حیث الشكل ھي المحاكم 
  . یق احكامھ لانعدام وجود ھذا التشریع قانونا وانعدام قوتھ الملزمة حیث الشكل فھو عدم تطب

  
  الرقابة على صحة التشریع الادنى من حیث الموضوع 

یقصد بصحة التشریع من حیث الموضوع ھو عدم تعارض احكام التشریع الادنى مع احكام 
دنى وقبل اصداره في وھذه الرقابة قد تتحقق في دور اعداد التشریع الا، التشریع الاعلى منھ 

وفي ھذه الحالة تكون الجھة المختصة بالرقابة ھي جھة او ھیئة غیر قضائیة ، مرحلة التحضیر 
وذلك لان التشریع في ھذه المرحلة یكون من اختصاص السلطة التشریعیة او السلطة التنفیذیة لذا 

وقد تتحقق ھذه الرقابة . ة فلا یجوز للسلطة القضائیة ان تتدخل في الرقابة علیھ في ھذه المرحل
فتكون من اختصاص ھیئة قضائیة لانھ بعد صدوره تتولى ،  ونفاذه بعد صدور التشریع الادنى

  . الھیئة القضائیة تفسیره وتطبیقھ وھي مھمة قضائیة 


